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  ملامح دستور الجمهورية الثالثة التونسية
  

تور       لقد مرّت تونس     در دس الجمھوریة بثلاث جمھوریات، كانت الأولى حینما ص

واریخ     ١٥ فصلاً، وقد أدخل علیھ  ٧٨ والذي كان مكونًا من      ١٩٥٩ ي الت ك ف دیلاً وذل  تع

  : الآتیة

 .١/٧/١٩٦٥في  -

 .٣٠/٦/١٩٦٧في  -

 .٣١/١٢/١٩٦٩في  -

 .١٩/٣/١٩٧٥في  -

 .٨/٤/١٩٧٦في  -

 .٩/٦/١٩٨١في  -

 .٩/٩/١٩٨١في  -

 .٢٥/٧/١٩٨٨في  -

 .٨/١١/١٩٩٣في  -

 .٦/١١/١٩٩٥في  -

 .٢٧/١٠/١٩٩٧في  -

 .٢/١١/١٩٩٨في  -

 .٣٠/٦/١٩٩٩في  -
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 .١/٦/٢٠٠٢في  -

- ١٣/٥/٢٠٠٣. 

ون            دة ثلاث ة لم ب بورقیب ن الحبی ل م وتولى رئاسة تونس في ظل ھذا الدستور ك

  .٢٠١١عامًا، وزین العابدین بن علي لمدة ثلاثة وعشرون عامًا حتى أطیح بھ عام 

ورة  د ث ولى الرئاس٢٠١١وبع صف   ت د المن م محم زع، ث ؤاد المف ا ف ة مؤقتً

اظر    د الن ا محم ة مؤقتً ولى الرئاس ث ت ھ، حی ى وفات سي حت اجي السب م الب ي، ث المرزوق

  .٢٠١٤رئیس مجلس نواب الشعب حتى انتخب الرئیس قیس سعید في أكتوبر سنة 

نة    تور س صدور دس ي ٢٠١٤وب ة،   ٢٧/١/٢٠١٤ ف ة الثانی دت الجمھوری  وُج

م  ام الحك ان نظ ث ك نة    حی تور س ان دس اني، وك ام البرلم ن النظ رب م ا یقت  ٢٠١٤ فیھ

  . فصلا١٤٩ًیتكون من 

ن         ل م ین ك ھ وب توریة بین ة دس دثت أزم عید ح یس س رئیس ق اب ال د انتخ وبع

م   ي رق ر الرئاس رئیس الأم در ال ا أص ى إثرھ شعب، عل واب ال س ن ة، ومجل  ٦٩الحكوم

سنة  اریخ ٢٠٢١ل ضاء   ٢/٧/٢٠٢١ بت یس وأع اء رئ ضمنًا إعف ن   مت ة م  الحكوم

م     ي رق ر الرئاس در الأم م أص بھم، ث سنة ٨٠مناص اریخ ٢٠٢١ ل  ٢٩/٧/٢٠٢١ بت

م                   ي رق ر الرئاس در الأم م أص شعب، ث واب ال س ن صاصات مجل  ١١٧متضمنا تعلیق اخت

سنة  اریخ ٢٠٢١ل صاصات  ٢٢/٩/٢٠٢١ بت ع اخت ق جمی ي تعلی تمرار ف ضمنا الاس  مت

صانة     مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن جمیع أعضائ         ع الح ي رف تمرار ف ھ والاس

  .  البرلمانیة عن جمیع أعضاء مجلس نواب الشعب

  . ویتم إصدار القوانین في شكل مراسیم من قِبل رئیس الجمھوریة
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یس      ویمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنفیذیة بمساعدة الحكومة، ویرأس رئ

  .جمھوریةوتكون الحكومة مسئولیة أمام رئیس ال. الجمھوریة مجلس الوزراء

لاحات    ة بالإص دیلات المتعلق شاریع التع داد م ة إع یس الجمھوری ولى رئ ویت

  .السیاسیة بالاستعانة بلجنة یتم تنظیمھا بأمر رئاسي

م            رئیس المرسوم رق در ال سنة   ٣٠ھذا وقد أص ة    ٢٠٢٢ ل شاء الھیئ ضمنًا إن  مت

ین أول           ث شكلت لجنت دة، حی ة جدی شاء جمھوری ن أجل إن شاریة م ي   الوطنیة الاست ا ھ ھ

ة       ة القانونی ي اللجن ة ھ ة، والثانی صادیة والاجتماعی شئون الاقت شاریة لل ة الاست اللجن

  .المشكلة من عمداء كلیات الحقوق، ویتولى رئاستھا أكر الأعضاء سنا

ر             در الأم ك ص ى ذل اء عل د، وبالبن تور جدی وقد تم الإفراغ من إعداد مشروع دس

اریخ  ٢٠٢٢ لسنة ٥٠٦الرئاسي رقم   تفتاء     ٢٥/٥/٢٠٢٢ بت ى الاس اخبین إل دعوة الن  ب

  .٢٥/٧/٢٠٢٢على مشروع الدستور یوم الاثنین 

وقد أعلنت الھیئة المستقلة للانتخابات عن أن عدد المشاركین في الاستفتاء بلغ       

ل    ٢٫٧٥٧٦٠٧ ن أص ا م ي       ٩٫٣ ناخبً ث حظ صویت، حی م الت ق لھ ب یح ون ناخ  ملی

د     اخبی       ٩٤٫٦الدستور بتأیی ن أصوات الن ة م ة       بالمائ ي عملی وا بأصواتھم ف ذین أدل ن ال

ن               . الاستفتاء ون م د المك تورھا الجدی ة بدس سیة الثالث ة التون دت الجمھوری ا ول ومن ھن

  .  فصلا١٤٢ً

ى        اب إل ل ب وعن ملامح ھذا الدستور فھو مكون من عشرة أبواب، حیث انقسم ك

  : عدد من الفصول على النحو الآتي
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  الباب الأول
  أحكام عامة

  

  :لى النحو الآتيحیث تم نص ع

 .تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سیادة -

 .نظام الدّولة التونسیة ھو النّظام الجمھوري -

ذا         - ضبطھ ھ ذي ی ھ ال ى الوج ھا عل سّیادة یمارس احب ال و ص سي ھ شّعب التّون ال

 .الدّستور

 .تونس دولة موحّدة، ولا یجوز وضع أي تشریع یمسّ بوحدتھا -

ى الدّولة وحدھا أن تعمل على تحقیق مقاصد   تونس جزء من الأمة الإسلامیّة، وعل      -

 .الاسلام الحنیف في الحفاظ على النّفس والعرض، والمال، والدّین والحریّة

 .تونس جزء من الأمّة العربیّة واللّغة الرسمیّة ھي اللّغة العربیّة -

ي        - ھ ف ق وحدت الجمھوریّة التونسیة جزء من المغرب العربي الكبیر تعمل على تحقی

 .لحة المشتركةنطاق المص

سة أشعة             - ر ذو خم ا نجم أحم ضاء بھ رة بی علم الدولة التونسیة أحمر تتوسّطھ دائ

 .یحیط بھا ھلال أحمر حسب ما یضبطھ القانون

 .شعار الجمھوریّة التونسیّة ھو حریّة، نظام، عدالة -

 ".حماة الحمى"النشید الرسمي للجمھوریة التونسیة ھو  -

 .جتمع وعلى الدّولة حمایتھاالأسرة ھي الخلیّة الأساسیّة للم -
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تحرص الدّولة على توفیر الظروف الكفیلة بتنمیة قدرات الشباب وعلى تمكنیھ من      -

 .كافة الوسائل حتى یساھم بصفة فاعلة في التّنمیة الشّاملة للبلاد

 .الدّفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن -

خ   - ل ش ى ك ب عل ة واج الیف العامّ ضرائب والتّك دل  أداء ال اس الع ى أس ص عل

 .والإنصاف

 .وكل تھرّب ضریبي یعتبر جریمة في حق الدّولة والمجتمع -

داتھا             - ع عائ ى توزی ل عل ة أن تعم ى الدول ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعل

 .على أساس العدل والإنصاف بین المواطنین في كل جھات الجمھوریة

وّاب      تعرض الاتفاقیّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالث      - س ن ى مجل روات الوطنیّة عل

 .الشعب وعلى المجلس الوطني للجھات والأقالیم للموافقة علیھا

ل            - ق التكام ى تحقی ل عل اص وتعم ام والخ اعین الع ین القط تضمن الدّولة التعایش ب

 .بینھما على قاعدة العدل الاجتماعي

لعمل لبعث مشاریع على الدّولة توفیر كلّ الوسائل القانونیّة والمادیّة للعاطلین عن ا -

 .تنمویة

اد        - اس الحی ى أس واطن عل ة الم ي خدم ة ف ق الدّول ائر مراف ة وس الإدارة العمومیّ

ا           ب علیھ ة یعاق اء جریم اس أيّ انتم ى أس والمساواة وكل تمییز بین المواطنین عل

 .القانون

ابي   - س نی ضاء أي مجل ضائھا وأع ة وأع یس الحكوم ة ورئ یس الجمھوریّ ى رئ عل

 .صرّحوا بمكاسبھم وفق ما یضبطھ القانونوعلى القضاة أن ی

 .ویسري ھذا الحكم على أعضاء الھیئات المستقلّة وعلى كلّ من یتولى وظیفة علیا -

  .تضمن الدولة حیاد المؤسّسات التربویة من أيّ توظیف حزبي -
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  الباب الثاني
  الحقوق والحريات

  

  :وقد تم النص علیھا على النحو الآتي

ئ          تضمن الدّولة للمواطنین و    - ة وتھی ة والعامّ ات الفردی وق والحریّ ات الحق المواطن

 .لھم أسباب العیش الكریم

انون            - ام الق المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وھم سواء أم

 .دون أيّ تمییز

دّس  - اة مق ي الحی ق ف ضبطھا   . الح صوى ی الات ق ي ح ھ إلا ف ساس ب وز الم ولا یج

 .القانون

ة ال    - ة كرام ي الدّول وي      تحم ذیب المعن ع التع سد، وتمن ة الج شریة وحرم ذّات الب

 .ولا تسقط جریمة التعذیب بالتقادم. والمادي

 .حریّة الفرد مضمونة -

 .تضمن الدولة حریّة المعتقد وحریّة الضّمیر -

 .تحمي الدولة حریّة القیام بالشّعائر الدینیة ما لم تخلّ بالأمن العام -

دّ م   - ن الح ضمون، ولا یمك ة م قّ الملكیّ ي   ح ضمانات الت الات وبال ي الح ھ إلا ف ن

 .یضبطھا القانون

 .الملكیّة الفكریّة مضمونة -
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صالات        - لات والاتّ ریّة المراس سكن وس ة الم ة وحرم اة الخاصّ ة الحی ي الدّول تحم

 .والمعطیات الشخصیّة

ي                 - قّ ف ھ الح وطن ول ل داخل ال ي التنقّ لكلّ مواطن الحریّة في اختیار مقرّ إقامتھ وف

 .مغادرتھ

ن         یحجّ - ھ م سلیمھ أو منع ھ أو ت ر سحب الجنسیّة التونسیّة من أي مواطن، أو تغریب

 .العودة إلى الوطن

ین           - سلیم المتمتع ر ت انون، ویحجّ حق اللّجوء السیاسي مضمون طبق ما یضبطھ الق

 .باللجوء السیاسي

ع ضمانات             - ا جمی ھ فیھ ل ل ة تُكف ة عادل المتّھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ في محاكم

 .في أطوار التتبع والمحاكمةالدفاع 

العقوبة شخصیة، ولا تكون إلاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع، باستثناء حالة     -

 .النصّ الأرفق بالمتّھم

م            - ضائي، ویعل لا یمكن إیقاف شخص أو الاحتفاظ بھ إلا في حالة التلبّس أو بقرار ق

ا           ب محامی ھ أن ینی ھ، ول اف    وت. فورا بحقوقھ وبالتھمة المنسوبة إلی دّة الإیق دّد م ح

 .والاحتفاظ بقانون

 .لكلّ سجین الحق في معاملة إنسانیة تحفظ كرامتھ -

ى   - ل عل رة، وتعم صلحة الأس ة م سالبة للحری ات ال ذ العقوب ي تنفی ة ف ي الدّول تراع

 .إعادة تأھیل السجین وإدماجھ في المجتمع

 .حریّة الرّأي والفكر والتّعبیر والإعلام والنّشر مضمونة -

 .مارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریاتلا یجوز م -
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 .تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة -

 .تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال -

 .حقوق الانتخاب والاقتراع والترشّح مضمونة طبق ما یضبطھ القانون -

 .مجالس المنتخبةتعمل الدّولة على ضمان تمثیلیّة المرأة في ال -

 .حریّة تكوین الأحزاب والنقابات والجمعیات مضمونة -

ام             - شطتھا بأحك ي أن یة وف ا الأساس ي أنظمتھ ات ف تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعی

 .الدستور والقانون وبالشفافیة المالیة ونبذ العنف

ى       - قّ عل ذا الح ق ھ ضمون، ولا ینطب راب م ق الإض ك ح ي ذل ا ف ابي بم قّ النّق الح

 .یش الوطني، ولا یشمل حقّ الإضراب القضاة وقوّات الأمن الداخلي والدّیوانةالج

 .حریّة الاجتماع والتظاھر السلمیین مضمونة -

 .الصحّة حقّ لكل إنسان -

ضروریّة        - ات ال تضمن الدّولة الوقایة والرعایة الصحیّة لكل مواطن، وتوفّر الإمكانی

 .لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحیّة

وتضمن الحق . دولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدودتضمن ال -

 .في التغطیة الاجتماعیة طبق ما ینظمھ القانون

شرة    - سّادسة ع ن ال ى س ي إل یم إلزام یم    . التعل ي التعل قّ ف ة الح ضمن الدول ا ت كم

ق         ضروریّة لتحقی العمومي المجاني بكامل مراحلھ، وتسعى إلى توفیر الإمكانیات ال

ة     . دة التّربیة والتّعلیم والتكوین   جو كما تعمل على تأصیل النّاشئة في ھویّتھا العربی

یم          ا وتعم ة ودعمھ ة العربی یخ اللّغ ى ترس وطني وعل ا ال لامیة وانتمائھ الإس
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ة       شر ثقاف سانیة ون ضارات الإن ة والح ات الأجنبی ى اللغ اح عل تخدامھا والانفت اس

 .حقوق الإنسان

 .ة البحث العلمي مضمونةالحریّات الأكادیمیّة وحریّ -

 .وتوفّر الدّولة الإمكانیات اللازمة للابتكار ولتطویر البحث العلمي

ى              - ضمانھ عل ضروریة ل دابیر ال ة الت ذ الدول ة، وتتخ واطن ومواطن العمل حق لكل م

ة    أساس الكفاءة والإنصاف، ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائق

 .وبأجر عادل

وعلى . لحقّ في بیئة سلیمة ومتوازنة والمساھمة في سلامة المناخ   تضمن الدّولة ا   -

 .الدولة توفیر الوسائل الكفیلة بالقضاء على التلوث البیئي

ا       - ساواة، وعلیھ دم الم ى ق ع عل شّراب للجمی صالح لل اء ال وفیر الم ة ت ى الدّول عل

 .المحافظة على الثّروة المائیة للأجیال القادمة

ضمون    - ة م ي الثّقاف قّ ف داع      الح ة الإب شجّع الدول ضمونة، وت داع م ة الإب ، وحریّ

یم    رس ق ا یك ددھا، بم ا وتج لھا وتنوعھ ي تأص ة ف ة الوطنی دعم الثقاف افي، وت الثق

 .التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات

 .تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حقّ الأجیال القادمة فیھ -

ى    - سعى إل ة الریاضة، وت دعم الدول شطة   ت ة لممارسة الأن ات اللازم وفیر الإمكانی  ت

 .الریاضیـة والترفیھیة

 .تلتزم الدولة بحمایة الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمھا وتطویرھا -

سؤولیات       - ف الم ل مختل ي تحمّ رأة ف ل والم ین الرج رص ب افؤ الف ة تك ضمن الدول ت

 .وفي جمیع المجالات
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 .مرأة والرجل في المجالس المنتخبةتسعى الدولة إلى تحقیق التناصف بین ال -

 .تتّخذ الدولة التدابیر الكفیلة بالقضاء على العنف ضد المرأة -

ولي     - نھم أومجھ ي ع ال المتخل ل بالأطف ل، وتتكف وق الطف ة حق ي الدول   تحم

 .النسب

ة،    - صحة، والرعای ة وال مان الكرام ة ض ى الدول ھ وعل ى أبوی ل عل وق الطف حق

ة أیضا توفیر جمیع أنواع الحمایة لكّل الأطفال دون  وعلى الدول . والتربیة، والتعلیم 

 .تمییز وفق المصالح الفضلى للطفل

 .تضمن الدولة المساعدة للمسنّین الذین لا سند لھم -

ضمن        - ي ت دابیر الت تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمییز وتتّخذ كل الت

 .لھم الاندماج الكامل في المجتمع

و  - ى الحق ود عل ع قی ضى  لا توض تور إلاّ بمقت ضمونة بالدس ات الم   ق والحری

ة ،            صحة العمومی ام ،أو ال ن الع وطني، أو الأم دفاع ال   قانون ولضرورة یقتضیھا ال

وھر         ود بج ذه القی سّ ھ ب ألاّ تم ة، ویج ر، أو الآداب العام وق الغی ة حق أو حمای

ع                ة م دافھا ومتلائم رّرة بأھ ون مب تور وأن تك ضمونة بالدس  الحقوق والحریات الم

 .دواعیھا

ضمونة        - ھ الم سان وحریات وق الإن سبات حق ن مكت ال م یح أن ین وز لأي تنق لا یج

توریا  ن أي        . دس ات م وق والحری ذه الحق ي ھ ضائیة أن تحم ات الق ل الھیئ ى ك وعل

  .انتھّاك



 

 

 

 

 

 ١٣

  الباب الثالث
  الوظيفة التشريعية

  

 مجلس یفوّض الشعب، صاحب السیادة، الوظیفة التشریعیة لمجلس نیابي أوّل یسّمى -

 .نوّاب الشعب ولمجلس نیابي ثان یسمى المجلس الوطني للجھات والأقالیم

ونس العاصمة،          - الیم ت ات والأق وطني للجھ مقر مجلس نوّاب الشعب ومقر المجلس ال

راب     ن ت ر م ان آخ أي مك ساتھما ب دا جل تثنائیة أن یعق روف الاس ي الظ ا ف ولھم

 .الجمھوریة

سیة    الترشح لعضویة مجلس نوّاب الشعب حقّ     - سي أو لأم تون د لأب تون لكل ناخب ول

 .وبلغ من العمر ثلاثا وعشرین سنة كاملة یوم تقدیم ترشحھ

نة       - شرة س اني ع ر ثم یعتبر ناخبا كلّ مواطن یتمتع بالجنسیة التونسیة، وبلغ من العم

 .كاملة، وتتوفر فیھ الشّروط التي یحددھا القانون الانتخابي

ش          - وّاب ال س ن ضاء مجل ة         یتمّ انتخاب أع لال الأشھر الثلاث نوات خ س س دة خم عب لم

 .الأخیرة من المدّة النیابیة

 .إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب خطر داھم فإن مدة المجلس تمدد بقانون -

 .یحجر على النّائب ممارسة أيّ نشاط بمقابل أو بدونھ -

 .وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشروط التي یحددّھا القانون الانتخابي -

ة لا       إ - دّة النیابی ة الم د بدای ا عن ذا انسحب نائب من الكتلة النیابیة التي كان ینتمي إلیھ

 .یجوز لھ الالتحاق بكتلة أخرى



 

 

 

 

 

 ١٤

 .إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب خطر داھم، فإن مدّة المجلس تمدّد بقانون -

قدم بھا أو لا یمكن تتبع النائب أو إیقافھ أو محاكمتھ لأجل آراء یبدیھا أو اقتراحات یت       -

 .أعمال تدخل في إطار مھام نیابتھ داخل المجلس

م             - ا ل ة م ات جزائی ن أجل تتبع لا یمكن إجراء تتبع أو إیقاف أحد النوّاب طیلة نیابتھ م

ن      . یرفع عنھ مجلس نوّاب الشعب الحصانة   ھ یمك ة، فإن بّس بالجریم ة التل أما في حال

  .إیقاف إذا طلب المجلس ذلكإیقافھ ویتمّ إعلام المجلس حالا على أن ینتھي كل 

  .وخلال عطلة المجلس، یقوم مكتبھ مقامھ -

ف        - ادل العن لا یتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانیة بالنّسبة إلى جرائم القذف والسب وتب

ادي    سّیر الع ھ لل ورة تعطیل ي ص ضا ف ا أی ع بھ ا لا یتمت س، كم ل المجل ة داخ المرتكب

 .لأعمال المجلس

ھ    یمارس مجلس نواب الشعب ا  - ة ل صاصات المخوّل لوظیفة التشریعیّة في حدود الاخت

 .في ھذا الدستور

 .لرئیس الجمھوریة حق عرض مشاریع القوانین -

ى         - وّاب عل شرة ن ن ع وللنواب حق عرض مقترحات القوانین شرط أن تكون مقدّمة م

 .الأقلّ

دات       - ى المعاھ ة عل وانین الموافق شاریع ق دیم م ة بتق یس الجمھوری تص رئ ویخ

 .وانین المالیةومشاریع ق

 .ولمشاریع رئیس الجمھوریة أولویّة النّظر -

ان        - ة إذا ك مقترحات القوانین ومقترحات التنقیح التي یتقدم بھا النوّاب لا تكون مقبول

 .من شأنھا الإخلال بالتوازنات المالیة للدولة



 

 

 

 

 

 ١٥

ة             - یس الجمھوری ى رئ لمجلس نواب الشّعب أن یفوّض لمدّة محدودة ولغرض معین إل

 .راسیم یعرضھا على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورةاتخاذ م

ى أن          - نة، عل ل س یعقد مجلس نواب الشعب دورة عادیة تبتدأ خلال شھر أكتوبر من ك

صاه                ي أجل أق شعب ف واب ال س ن ة لمجل دة النیابی ن الم ى م دورة الأول تكون بدایة ال

ة للا  ائج النھائی ن النت لان ع اریخ الإع ن ت ا م شر یوم سة ع ن خم دعوة م ات ب نتخاب

س         ة حل مجل ي حال ة ف رئیس المجلس المنتھیة مدتھ أو بدعوة من رئیس الجمھوری

 .نواب الشعب

ع             - شعب م واب ال س ن ة لمجل دة النیابی ن الم وفي صورة تزامن بدایة الدورة الأولى م

 .عطلتھ السنویة تفتتح دورة استثنائیة لمدّة خمسة عشر یوما

ن     كما یمكن أن یجتمع مجلس نواب      - ب م تثنائیة بطل ي دورة اس الشعب أثناء عطلتھ ف

 .رئیس الجمھوریة أومن ثلث أعضائھ للنظر في جدول أعمال محدد

اء               - ى أثن اع حت دون انقط ل ب ا تعم ضائھ لجان ین أع ن ب شعب م واب ال ینتخب مجلس ن

 .عطلة المجلس

یم      - صة مراس ة المخت لرئیس الجمھوریة أن یتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجن

ة              ة الموالی دورة العادی ي ال ك ف شعب وذل واب ال س ن صادقة مجل ى م یقع عرضھا عل

  .للعطلة

 .یصادق رئیس الجمھوریة على المعاھدات ویأذن بنشرھا -

ة    - دات التجاری ة والمعاھ دود الدول ة بح دات المتعلق ى المعاھ صادقة عل وز الم ولا تج

دا   ة بالتعھ ك المتعلق دولي وتل التنظیم ال ة ب دات الخاص ة والمعاھ ة للدول ت المالی

ل           ن قب ا م ة علیھ د الموافق شریعیة إلا بع بغة ت ا ذات ص ضمنة أحكام دات المت والمعاھ



 

 

 

 

 

 ١٦

ا        صادقة علیھ د الم ول إلا بع ذة المفع دات ناف د المعاھ شعب، ولا تع واب ال س ن مجل

 .وشریطة تطبیقھا من الطرف الآخر

ا م      - ق علیھ ة والمواف یس الجمھوری ل رئ ن قب ا م صادق علیھ دات الم ل المعاھ ن قب

 .مجلس نواب الشعب أعلى من القوانین ودون الدستور

 :تتخذ شكل قوانین أساسیة النصوص المتعلقة بالمسائل التالیة  -

 .الأسالیب العامة لتطبیق الدستور -

 .الموافقة على المعاھدات -

 .تنظیم العلاقة بین مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجھات والأقالیم -

 .تنظیم العدالة والقضاء -

 .تنظیم الإعلام والصحافة والنشر -

 .تنظیم الأحزاب والجمعیات والنقابات، والمنظمات، والھیئات المھنیة وتمویلھا -

 .تنظیم الجیش الوطني -

 تنظیم قوات الأمن الداخلي والدیوانة -

 .القانون الانتخابي -

 .التمدید في مدة مجلس نواب الشعب -

 .التمدید في المدة الرئاسیة -

 .سانالحریات وحقوق الإن -

 .الأحوال الشخصیة -



 

 

 

 

 

 ١٧

المجالس المحلیة والمجالس الجھویة ومجالس الأقالیم والھیاكل التي یمكن أن تتمتع    -

 .بصفة الجماعة المحلیة

 .تنظیم الھیئات الدستوریة -

 .القانون الأساسي للمیزانیّة -

 :وتتخذ شكل قوانین عادیة النصوص المتعلقة بالمسائل التالیة  -

 .منشآت العمومیةإحداث أصناف المؤسسات وال -

 .الجنسیة -

 .الالتزامات المدنیة والتجاریة -

ستوجبة      - ات الم ذلك المخالف ا وك ة علیھ ات المنطبق نح والعقوب ات والج بط الجنای ض

 .لعقوبة سالبة للحریة

 .العفو العام -

 .ضبط قاعدة الأداءات والمساھمات ونسبھا وإجراءات استخلاصھا -

 .نظام إصدار العملة -

 .الیة للدولةالقروض والتعھدات الم -

 .التصریح بالمكاسب -

 .الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین -

 .تنظیم المصادقة على المعاھدات -

 .قوانین المالیة وغلق المیزانیة والمصادقة على مخططات التنمیة -



 

 

 

 

 

 ١٨

ة               - ي والثقاف ث العلم یم والبح ة والتعل وق العینی  المبادئ الأساسیة لنظام الملكیة والحق
شغل         انون ال ة وق ة والطاق ة والعمرانی ة الترابی ة والتھیئ ة والبیئ صحة العمومی وال

 .والضمان الاجتماعي

 .الموافقة على الاتفاقیات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنیة -

انون     ) اللائحیة(ترجع إلى السلطة الترتیبیة     - ال الق ي مج دخل ف العامة المواد التي لا ت
یح الن  ن تنق ى     ویمك ا عل رض وجوب أمر یع واد ب ذه الم ة بھ سابقة المتعلق صوص ال

 .المحكمة الإداریة ویصدر بناء على رأیھا المطابق

دیل     - شروع تع انون أو أي م شروع ق ول أي م دم قب دفع بع ة أن ی رئیس الجمھوری ول
ة    سلطة الترتیبی ال ال ي مج دخلا ف ضمن ت ة(یت یس  ) اللائحی رض رئ ة ویع العام

ام          الجمھوریة المسألة على     شرة أی صاه ع ي أجل أق ا ف ت فیھ المحكمة الدستوریة للب
 .ابتداء من تاریخ بلوغھا إلیھا

 .وتقع الموافقة علیھ بقانون. تضبط التوجھات التنمویة في مخطط التنمیة -

ا            - صوص علیھ شّروط المن سب ال ا ح ة وتكالیفھ وارد الدول ي م انون ف رخّص الق ی
 .بالقانون الأساسي للمیزانیّة

و  - س ن صادق مجل ق    ی ة طب ق المیزانیّ ة وغل وانین المالیّ شاریع ق ى م شّعب عل اب ال
 .الشروط المنصوص علیھا بالقانون الأساسي للمیزانیّة

صاه       - ي أجل أق س ف ي     ١٥یقدم مشروع قانون المالیّة للمجل ھ ف صادق علی وبر وی  أكت
 . دیسمبر١٠أجل أقصاه 

ومین          یمكن لرئیس ال   - لال الی ة خ راءة ثانی س لق جمھوریة أن یرد المشروع إلى المجل
وفي حال الرد، یجتمع المجلس للتداول ثانیة خلال . الموالیین لمصادقة المجلس علیھ

 .الأیام الثلاثة الموالیة لممارسة حق الرد



 

 

 

 

 

 ١٩

ضاء       - ث أع شعب أو لثل واب ال س ن ضاء مجل ث أع ة أو لثل رئیس الجمھوری وز ل یج
وطني   س              المجلس ال صادقة المجل ة لم ة الموالی ام الثلاث لال الأی الیم، خ ات والأق  للجھ

ن              صولھ، الطع رد دون ح ق ال ال ممارسة ح ضاء آج للمرة الثانیة بعد الرد أو بعد انق
ي أجل         ت ف ي تب توریة الت بعدم الدستوریة في أحكام قانون المالیّة أمام المحكمة الدس

 .لا یتجاوز الأیام الخمسة الموالیة للطعن

ھ         إ - ذي یحیل ة ال ذا قضت المحكمة بعدم الدستوریة، تحیل قرارھا إلى رئیس الجمھوری
الیم،           ات والأق وطني للجھ س ال یس المجل شعب ورئ واب ال بدوره إلى رئیس مجلس ن

ة       رار المحكم اریخ ق ن ت ین م ى    . في أجل لا یتجاوز یومین اثن سان عل صادق المجل وی
 .غھما بقرار المحكمة الدستوریةالمشروع خلال الأیام الثلاثة الموالیة لإبلا

ضاء       - د انق رد أو عن ر ال عند إقرار دستوریة المشروع أو عند المصادقة علیھ ثانیة إث
انون        شروع ق ة م یس الجمھوری تم رئ توریة، یخ دم الدس ن بع ال الطع رد وآج ال ال آج

دى         . المالیّة في أجل یومین    ي أجل لا یتع تم ف تم الخ الات ی ل الح ن شھر   ٣١وفي ك  م
 .دیسمبر

 من شھر دیسمبر، یمكن ٣١إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالیّة في أجل       -
د           ة للتجدی ھر قابل ة أش ساط ذات ثلاث ات، بأق ق بالنفق ا یتعل ي م شروع ف ذ الم تنفی

 .بمقتضى أمر، وتستخلص الموارد طبقا للقوانین الجاري بھا العمل

یة بالأ    - وانین الأساس ى الق شعب عل واب ال س ن صادق مجل ضاء  ی ة للأع ة المطلق غلبی
ن              ة ع ذه الأغلبی ل ھ ى ألاّ تق ضاء الحاضرین عل ة الأع وعلى القوانین العادیة بأغلبی

 .ثلث أعضاء المجلس

ى             - یم تعرض عل دار مراس ة إص رئیس الجمھوری شعب، ل في حالة حل مجلس نواب ال
 .مصادقة المجلس في دورتھ العادیة الأولى

 .لمراسیمیستثنى القانون الانتخابي من مجال ا -



 

 

 

 

 

 ٢٠

  :المجلس الوطني للجھات والأقالیم

 .یتكون المجلس الوطني للجھات والأقالیم من نواب منتخبین عن الجھات والأقالیم -

المجلس              - تم ب ل جھ نھم لتمثی ن بی ضاء م ة أع ینتخب أعضاء كل مجلس جھوي ثلاث
 .الوطني للجھات والأقالیم

ل        - ي ك ة ف الس الجھوی ي المج ن     وینتخب الأعضاء المنتخبون ف دا م ا واح یم نائب إقل
 .بینھم یمثل ھذا الإقلیم في المجلس الوطني للجھات والأقالیم

وطني        - س ال ضویة المجل شعب وع واب ال س ن ضویة مجل ین ع ع ب وز الجم لا یج
 .للجھات والأقالیم

ویحظر الجمع بین عضویة المجلس الوطني للجھات والأقالیم وأي نشاط بمقابل أو  -
 .بدونھ

ى       تنسحب الأحكام المتع  - شعب عل واب ال س ن ضاء مجل ة لأع لقة بالحصانة البرلمانی
 .أعضاء المجلس الوطني للجھات والأقالیم

ة        - ة بمیزانی تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجھات والأقالیم المشاریع المتعلق
ین         وازن ب ضمان الت ة ل ة والوطنی ة والإقلیمی ة الجھوی ات التنمی ة ومخطط الدول

 .الجھات والأقالیم

ل    لا یمكن  - ة لك ة المطلق  المصادقة على قانون المالیّة ومخططات التنمیة الا بالأغلبی
 .من المجلسین

سائل         - یمارس مجلس الجھات والأقالیم صلاحیات الرقابة والمساءلة في مختلف الم
 .المتعلقة بتنفیذ المیزانیة ومخططات التنمیة

وطني ل       - س ال شعب والمجل واب ال س ن ین مجل ات ب انون العلاق نظم الق ات ی لجھ
 .والأقالیم



 

 

 

 

 

 ٢١

  الباب الرابع
  الوظيفة التنفيذية

  

 .رئیس الجمھوریة یمارس الوظیفة التنفیذیة بمساعدة حكومة یرأسھا رئیس حكومة -

 .رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدّولة ودینھ الإسلام -

ود        - الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة حق لكل تونسي غیر حامل لجنسیة أخرى مول

 .م تونسییّن، وكلھم تونسیون دون انقطاعلأب ولأم وجدّ لأب ولأ

ى     - نة عل ین س ر أربع ن العم ا م دیم ترشحھ بالغ وم تق ح ی ون المترش ب أن یك ا یج كم

ا                ة العلی ح للھیئ دیم الترش ع تق سیاسّیة ویق ة وال ھ المدنی ع حقوق الأقل، ومتمتعا بجمی

 .المستقلة للانتخابات

لال   ینتخب رئیس الجمھوریة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّ      - ا، حرّا، مباشرا، سریّا خ

 .الأشھر الثلاثة الأخیرة من المدّة الرئاسیة

دّة            - إن الم وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في المیعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داھم، ف

 .الرئاسیة تمدّد بقانون إلى حین زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجیلھا

 . إلا مرّة واحدةلا یجوز لرئیس الجمھوریة أن یجدّد ترشحھ -

تور                  - رام الدس ھ ولاحت لامة تراب وطن، وس تقلال ال ضامن لاس رئیس الجمھوریة ھو ال

ة      سّلطات العمومی ادي لل سیر الع ى ال سھر عل و ی دات، وھ ذ المعاھ انون ولتنفی والق

 .ویضمن استمرار الدّولة

 .ویترأس رئیس الجمھوریة مجلس الأمن القومي -



 

 

 

 

 

 ٢٢

ؤدّي أم    - ب ی ة المنتخ یس الجمھوریّ وطني    رئ س ال شعب والمجل وّاب ال س ن ام مجل

وطن        : "للجھات والأقالیم الیمین التالیة   تقلال ال ى اس افظ عل یم أن أح االله العظ سم ب أق

ة          وطن رعای صالح ال ى م شریعھا وأن أرع بلاد وت تور ال رم دس لامتھ وأن أحت وس

 ".كاملة

ا         - وطني للجھ س ال شعب والمجل واب ال س ن ام مجل ین أم ذه الیم ذّر أداء ھ ت إذا تع

ضاء        ام أع ا أم ة یؤدیھ یس الجمھوریّ إن رئ باب، ف ن الأس بب م الیم، لأي س والأق

 .المحكمة الدستوریة

روف           - ي الظ ن ف ھ یمك مة، إلا أن ونس العاص ة ت ة الجمھوری مي لرئاس ر الرّس المق

 .الاستثنائیة أن یحوّل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمھوریة

 .وات المسلحةرئیس الجمھوّریة ھو القائد الأعلى للق -

دول          - ي ال اد ممثل ل اعتم ارج، ویقب ي الخ ة ف ین للدول ة الممثل یس الجمھوری د رئ یعتم

 .الأجنبیة لدیھ

بلاد     - ن ال ة وأم ان الجمھوری دّد لكی م مھ ر داھ ة خط ي حال ة ف رئیس الجمھوری ل

ن               ھ الظروف م ا تحتم اذ م ة اتخ دوالیب الدّول ادي ل سّیر الع ھ ال ذر مع واستقلالھا یتع

یس        تدابیر استثن  شعب ورئ وّاب ال ائیة بعد استشارة رئیس الحكومة ورئیس مجلس ن

  .المجلس الوطني للجھات والأقالیم

س        شعب والمجل واب ال وفي ھذه الحالة لا یجوز لرئیس الجمھوریّة حل مجلس ن

  .الوطني للجھات والأقالیم، كما لا یجوز تقدیم لائحة لوم ضّد الحكومة

ى       وتزول ھذه التدابیر بزوال أسبابھا   ك إل ي ذل ا ف ة بیان یس الجمھوری  ویوجھ رئ

  .مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجھات والأقالیم
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یم     - ق بتنظ انون یتعل شروع ق تفتاء أي م ى الاس رض عل ة أن یع رئیس الجمھوری ل

أثیر                ا ت ون لھ ن أن یك دة یمك ى معاھ السلطات العمومیة أو یرمي إلى المصادقة عل

 .لّ ذلك مخالفا للدستورعلى سیر المؤسسات دون أن یكون ك

ضاء              - ة لأع ة المطلق ة الأغلبی سّلم بموافق رم ال ة الحرب ویب یشھر رئیس الجمھوری

 .مجلس نوّاب الشعب

 .لرئیس الجمھوریّة حق العفو الخاصّ -

م       - رئیس الجمھوریة یضبط السیاسة العامة للدولة ویحدد اختیاراتھا الأساسیة ویعل

وطني         س ال شعب والمجل وّاب ال س ن الیم  بھا مجل ات والأق ا   . للجھ ھ أن یخاطبھم ول

 .معا إمّا مباشرة أو بطریق بیان یوجّھ إلیھما

اقتراح         - ة ب ضاء الحكوم ة أع ین بقی یعین رئیس الجمھوریة رئیس الحكومة، كما یع

 .من رئیسھا

یس      - رئیس الجمھوریة ینھي مھام الحكومة أو عضو منھا تلقائیا أو باقتراح من رئ

 .الحكومة

یس الجمھو - تم رئ ى  یخ سھر عل ة، وی یة والعادیّ توریة والأساس وانین الدس ة الق ری

ن         ا م نشرھا بالرّائد الرسمي للجمھوریة التونسیة في أجل أقصاه خمسة عشر یوم

 .تاریخ بلوغھا إلیھ

س        - ولرئیس الجمھوریة الحقّ أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجل

ات           وطني للجھ س ال ى المجل شعب أو إل ة،     نوّاب ال تلاوة ثانی ا ل الیم أو لكلیھم  والأق

ي          شره ف داره ون ع إص ھ یق ین، فإن وإذا تمّت المصادقة على المشروع بأغلبیة الثلث

  .أجل آخر لا یتجاوز خمسة عشر یوما
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  .لا یشمل حق الرّد القوانین المتعلقّة بتنقیح الدستور -

ة         - ام المحكم انون أم توریة،  وتعلق آجال الختم في حال الطعن في دستوریة الق الدس

توریة        ة الدس ضت المحكم انون إذا ق تم الق ا خ ة إمّ یس الجمھوری ولى رئ ویت

ات       وطني للجھ س ال ى المجل بدستوریتھ وإمّا إعادتھ إلى مجلس نوّاب الشعب أو إل

  .والأقالیم أو إلى كلیھما بناء على الاختصاصات المخولة لكل واحد منھما

ة،      ویسھر رئیس الجمھوریة على تنفیذ القوانین        - ة العام سلطة الترتیبی ارس ال ویم

 .ولھ أن یفوّض كامل ھذه السّلطة أو جزءا منھا لرئیس الحكومة

ة     - ر الترتیبی شاریع الأوام وانین وم شاریع الق ة(م ي   ) اللائحی ا ف داول فیھ تم الت ی

وزراء  س ال ضو   . مجل ة وع یس الحكوم ل رئ ن قب ة م ر الترتیبی یر الأوام تمّ تأش وی

 .الحكومة المعني بالأمر

ة    ی - ا المدنی ائف العلی ة، الوظ یس الحكوم ن رئ اقتراح م ة، ب یس الجمھوّری سند رئ

 .والعسكریّة

ھ        - أمر وظائف وّض ب ة، یف صفة وقتیّ إذا تعذّر على رئیس الجمھوّریة القیام بمھامھ ب

وطني               س ال شعب أو المجل واب ال س ن ق حل مجل تثناء ح ة باس یس الحكوم إلى رئ

 .للجھات والأقالیم

ر، تبقى الحكومة قائمة إلى حین زوال التعذّر حتى وإن تعرضت إلى  أثناء مدّة التعذّ   -

س          یس المجل شعب ورئ وّاب ال س ن یس مجل ة رئ لائحة لوم ویعلم رئیس الجمھوری

 .الوطني للجھات والأقالیم بتفویضھ المؤقت لاختصاصاتھ

بب           - ام أو لأي س تقالة أو لعجز ت عند شغور منصب رئاسة الجمھوریة لوفاة أو لاس

صفة            من الأس   ة ب امّ رئاسة الدول توریة مھ ة الدس یس المحكم ورا رئ ولى ف باب، یت
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 .مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون یوما وأقصاه تسعون یوما

ویؤدي القائم بمھام رئیس الجمھوریة الیمین الدستوریّة أمام مجلس نوّاب الشعب      -

ام الم      ك، فأم ذّر ذل ین، وإن تع الیم مجتمع ات والأق وطني للجھ س ال ة والمجل حكم

 .الدستوریة

ة          - ح لرئاسة الجمھوری ة الترش صفة مؤقت لا یجوز للقائم بمھّام رئیس الجمھوریة ب

 .ولو في حالة تقدیم استقالتھ

یجوز  ویمارس القائم بمھام رئیس الجمھوریة بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسیة ولا      -

شع             واب ال س ن لّ مجل ة أو ح ام الحكوم اء مھ تفتاء أو إنھ ى الاس ب أو لھ اللّجوء إل

 .المجلس الوطني للجھات والأقالیم أو اتخاذ تدابیر استثنائیة

د           - وم ض دیم لائحة ل ة تق یة الوقتی دة الرئاس لال الم لا یجوز لمجلس نوّاب الشعب خ

دّة            . الحكومة د لم ة جدی یس جمھوّری اب رئ تم انتخ ة ی یة الوقتی وخلال المدة الرئاس

 .خمس سنوات

س    - ل مجل د أن یح ة الجدی رئیس الجمھوری وطني  ول س ال شعب والمجل واب ال  ن

 .للجھات والأقالیم أو أحدھما ویدعو إلى تنظیم انتخابات تشریعیة سابقة لأوانھا

ال           - یتمتع رئیس الجمھوریة بالحصانة طیلة تولیھ الرئاسة، وتعلق في حقھ كافة أج

 .التقادم والسقوط، ویمكن استئناف الإجراءات بعد انتھاء مھامھ

  . عن الأعمال التي قام بھا في إطار أدائھ لمھامّھلا یسأل رئیس الجمھوریة -

تسھر الحكومة على تنفیذ السیاسة العامّة للدولة طبق التوجھات والاختیارات التي  -

 .یضبطھا رئیس الجمھوّریة

 .الحكومة مسؤولة عن تصرّفھا أمام رئیس الجمھوریة -
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وب   یسیر رئیس الحكومة وینسّق أعمالھا ویتصرّف في دوالیب الإدارة، و    - ھ أن ین ل

 .رئیس الجمھوریة عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر

وطني       - المجلس ال شعب وب وّاب ال س ن ضور بمجل ي الح ـق ف ة الح ضاء الحكوم لأع

 .للجھات والأقالیم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان

ات    - وطني للجھ الیم أن یتوجھ   ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس ال  والأق

 .لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابیة أو شفاھیة

ة أو    - دعو الحكوم الیم أن ی ات والأق وطني للجھ س ال شعب وللمجل وّاب ال س ن لمجل

ا أو               ع تحقیقھ ي وق ائج الت ا والنت عضوا منھا للحوار حول السیاسة التي تم إتباعھ

 .یجري العمل من أجل الوصول إلیھا

شعب وللم - واب ال س ن ا  لمجل ین أن یعارض الیم مجتمع ات والأق وطني للجھ س ال جل

ا      ا أنھ ین لھم وم إن تب ة ل ھ لائح سؤولیاتھا بتوجی ل م لة تحمّ ي مواص ة ف الحكوم

 .تخالف السیاسة العامة للدولة والاختیارات الأساسیة المنصوص علیھا بالدستور

ضاء      - صف أع ل ن ن قب ضاة م ة ومم ت معلل وم إلا إذا كان ة ل دیم لائح وز تق  ولا یج

ع           الیم، ولا یق ات والأق وطني للجھ س ال ضاء المجل مجلس نواب الشعب ونصف أع

 .الاقتراع علیھا إلا بعد مضي ثمان وأربعین ساعة على تقدیمھا

ویقبل رئیس الجمھوریة استقالة الحكومة التي یقدمھا رئیسھا إذا وقعت المصادقة  -

 .على لائحة لوم بأغلبیة الثلثین لأعضاء المجلسین مجتمعین

دة       ی - س الم مكن لرئیس الجمھوریــة إذا تم توجیھ لائحة لوم ثانیة للحكومة أثناء نف

س            شعب والمجل واب ال س ن ة أو أن یحل مجل تقالة الحكوم ل اس النیابیة إما أن یقب

 .الوطني للجھات والأقالیم أو أحدھما
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دة         - ات جدی اخبین لإجراء انتخاب ویجب أن ینص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الن

الیم أو     لأع ات والأق وطني للجھ س ال ضاء المجل شعب ولأع واب ال س ن ضاء مجل

 .لأحدھما في مدة لا تتجاوز الثلاثین یوما

ذ         - ة أن یتّخ رئیس الجمھوری دھما، ل لّ أح سین أو ح لّ المجل ة ح ي حال   وف

ات       وطني للجھ س ال شعب والمجل واب ال س ن صادقة مجل ى م ھا عل یم یعرض مراس

ط    ذین        والأقالیم أو على أحدھما فق ن ھ د م ل واح ة لك صاصات المخول سب الاخت بح

  .المجلسین

  

  الباب الخامس
  الوظيفة القضائية

  

 .القضاء وظیفة مستقلة یباشرھا قضاة لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون -

 .تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئیس الجمھوریة -

نف    ینقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي  - لّ ص ى ك  ویشرف عل

 .من ھذه الأقضیة مجلس أعلى یتولى القانون تنظیمھ وبیان اختصاصاتھ

تسمیة القضاة تكون بأمر من رئیس الجمھوریة بمقتضى ترشیح من مجلس القضاء          -

 .الأعلى المعني

ل أو           - ن العم ھ ع ن إیقاف اؤه، أو   لا یُنقل القاضي دون رضاه، ولا یعزل، كما لا یمك إعف

ة   سلیط عقوب انون   ت ا الق نص علیھ ي ی الات الت ي الح ھ، إلاّ ف ي  . علی ع القاض ویتمت

 .بحصانة جزائیة، ولا یمكن تتبعھ أو إیقافھ مالم ترفع عنھ الحصانة
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النّظر                - ھ ب ضاء الراجع إلی س الق لام مجل وفي حالة التلبس بجریمة، یجوز إیقافھ وإع

 .الذي یبّت في مطلب رفع الحصانة

 مقتضیات مصلحة العمل ولا یمكن دعوة القاضي إلى یتساوى جمیع القضاة في تلبیة  -

تغییر مركز عملھ تلبیة لمقتضیات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبین في  

رة       أقرب دائ رون ب ضاة المباش رض الق دعى للغ ي، وی ل المعن ز العم اق بمرك الالتح

تم إجراء قرعة               ضاء ی د الاقت اوب، وعن اد التن ع اعتم ذه ا  . قضائیة م ي ھ ة لا  وف لحال

ر      الم یعب دة م یمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبیة لمقتضیات مصلحة العمل سنة واح

 .القاضي المعني عن رغبة صریحة في البقاء بالمركز الواقع نقلتھ إلیھ أو تعیینھ بھ

ب          - ھ موج لال من لّ إخ یشترط في القاضي الكفاءة، وعلیھ الالتزام بالحیاد والنزاھة وك

 .للمساءلة

 .قانون حق التقاضي على درجتینیضمن ال -

الحكم إلاّ       - صریح ب ون الت جلسات المحاكم علنیّة إلا إذا اقتضى القانون سریتھا، ولا یك

  .في جلسة علنیّة

ن          - ثھم الأوّل م ضاء، ثل المحكمة الدستوریة ھیئة قضائیة مستقلة تتركب من تسعة أع

دم         ن أق اني م ث الث ب، والثل ة التعقی دّوائر بمحكم اء ال دم رؤس دوائر  أق اء ال  رؤس

ة   ضاء محكم دم أع ن أق ر م ث والأخی ث الثال ة، والثل ـمة الإداری ة بالمحك التّعقیبی

  .المحاسبات

 .ینتخب أعضاء المحكمة الدستوریة من بینھم رئیسا لھا طبقا لما ینظمھ القانون -

ام          - ائف أو مھ رة أيّ وظ توریة ومباش ة الدس ضویّة المحكم ین ع ع ب وز الجم لا یج

 .أخرى
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 :كمة الدستوریة بالنظر في مراقبة دستوریة تختص المح -

ضاء          -١ ن أع ضوا م ین ع ة أو ثلاث یس الجمھوریّ ن رئ ب م ى طل اء عل وانین بن الق

ع              الیم یرف ات والأق وطني للجھ مجلس نوّاب الشعب أو نصف أعضاء المجلس ال

ن       انون أوم إلیھا في أجل أقصاه سبعة أیام من تاریخ المصادقة على مشروع الق

ل           تاریخ المصادقة  ن قب مّ ردّه م د أن ت ة بع یغة معدل ي ص انون ف شروع ق ى م  عل

 .رئیس الجمھوّریة

 .المعاھدات التي یعرضھا رئیس الجمھوّریة قبل ختم قانون الموافقة علیھا  -٢

الات                 -٣ ي الح توریتھا ف دم دس دّفع بع م ال اكم إذا ت ا المح القوانین التي تحیلھا علیھ

 .وطبق الإجراءات التي یقرّھا القانون

ات         النّظا  -٤ وطني للجھ س ال م الداخلي لمجلس نوّاب الشعب والنظام الدّاخلي للمجل

 .والأقالیم اللذین یعرضانھما علیھا كلّ رئیس لھذین المجلسین

  .إجراءات تنقیح الدستور  -٥

ا       -٦ سب م مشاریع تنقیح الدستور للبتّ في عدم تعارضھا مع ما لا یجوز تنقیحھ ح

 .ھو مقرّر في الدستور

ة  ھذا تصدر المحكمة ق  رارھا في أجل ثلاثین یوما من تاریخ إیداع الطعن وبأغلبی

 .الثلثین من أعضائھا

توریّة،            - ر دس توریة أو غی ن دس ینصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطّع

مي    د الرسّ شر بالرائ سلطات وین ع ال ا لجمی لا وملزم ا معل ون قرارھ دة (ویك الجری

  .للجمھوّریة التونسیة) الرسمیة



 

 

 

 

 

 ٣٠

  سادسالباب ال
  الجماعات المحلية

  

ل       - الیم والھیاك الس الأق ة ومج الس الجھوی ة والمج الس البلدی ارس المج   تم

ا           ة وفقً ة والجھویّ صالح المحلیّ ة الم ة المحلیّ فة الجماع انون ص ا الق ي یمنحھ الت

  .للقانون

  
  الباب السابع

  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
  

ستقلة للانتخ     - ا الم ة العلی ولّى الھیئ ا    تت تفتاءات وتنظیمھ ات والاس ات إدارة الانتخاب اب

ھ     ابي ونزاھت سار الانتخ لامة الم ضمن س ا، وت ع مراحلھ ي جمی ا ف راف علیھ والإش

 .وشفافیتھ وتصرّح بالنتائج

 .في مجال اختصاصھا) اللائحیة(تتمتع الھیئة بالسّلطة الترتیبیة  -

اء      - ن ذوي الكف دین م ستقلین محای ضاء م سعة أع ن ت ة م ون الھیئ ة، تتك ة والنزاھ

ل                   ضائھا ك ث أع دد ثل د، ویج ة للتجدی ر قابل نوات غی تّ س دّة س امھم لم یباشرون مھ

  .سنتین



 

 

 

 

 

 ٣١

  الباب الثامن
  الس الأعلى للتربية والتعليم

  

ي            - رى ف ة الكب ي الخطط الوطنی رأي ف یتولى المجلس الأعلى للتربیة والتعلیم إبداء ال

 . المھني وآفاق التشغیلمجال التربیة والتعلیم والبحث العلمي والتكوین

  
  الباب التاسع

  تنقيح الدستور
  

ي          - ق ف ل الح ى الأق شعب عل وّاب ال س ن ضاء مجل ث أع ة أو لثل رئیس الجمھوّری ل

المطالبة بتنقیح الدّستور ما لم یمسّ ذلك بالنظّام الجمھوري للدولة أو بعدد الدّورات    

  .الرّئاسیة ومددھا بالزیادة

  .ریع تنقیح الدستور على الاستفتاءولرئیس الجمھوّریة أن یعرض مشا -

شروع       - دیم م كلّ مبادرة بتنقیح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجھة التي بادرت بتق

ذا               رّر بھ ا ھو مق ا لا یجوز تنقیحھ كم ي م تّ ف توریة للب ة الدس ى المحكم التنقیح عل

  .الدستور

ھ بالأغ         - رار من د ق ھ بع ع إدخال یح المزم ي التنق شعب ف وّاب ال س ن ر مجل ة ینظ لبی

  .المطلقة، وبعد تحدید موضوعھ ودرسھ من قبل لجنة خاصّة

ن       - تور م وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقیح الدس

د                ة بع ع الثانی راءتین تق ي ق ضائھ ف ن أع ین م ة الثلث قبل مجلس نوّاب الشعب بأغلبی

  .ثلاثة أشھر على الأقل من الأولى



 

 

 

 

 

 ٣٢

  .یة بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدستوریختم رئیس الجمھور -

نقّح        - انون الم ھ، الق د ختم توري، بع انون دس وان ق ة بعن یس الجمھوّری صدر رئ وی
ة             ن نتیج لان ع اریخ الإع ن ت ا م شر یوم سة ع اوز خم ل لا یتج ي أج تور ف للدس

 .الاستفتاء

  

  الباب العاشر
  أحكام انتقالية

  

تفتاء      یدخل الدستور حیز التطبیق ابتداء م    - ن نتیجة الاس ائي ع لان النھ ن تاریخ الإع
  .من قبل الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات

 تجسیدا للإرادة في ٢٠٢٢ جویلیة ٢٥یحمل ھذا الدستور تاریخ یوم الاستفتاء وھو  -
  .التمسّك بالنظام الجمھوري

دد              - ي ع ر الرئاس ام الأم شریعي بأحك ال الت سنة  ١١٧یستمّر العمل في المج  ٢٠٢١ ل
ي    بتمبر  ٢٢المؤرخ ف س        ٢٠٢١ س وليّ مجل ین ت ى ح تثنائیة إل دابیر اس ق بت  المتعل

  .نوّاب الشعب وظائفھ بعد تنظیم انتخابات أعضائھ

اب                  - ر انتخ اذ إث ز النف الیم حی ات والأق وطني للجھ المجلس ال ة ب ام المتعلق تدخل الأحك
  .أعضائھ بعد وضع كل النصوص ذات الصّلة بھ

ن   ھذا وقد دخل الدستور حیز   م م النفاذ فعلاً، وكما ھو واضح اقترب نظام الحك
یس                 د رئ ة، ویع ة والحكوم یس الجمھوری ین رئ ة ب النظام الرئاسي متمثلاً ذلك في العلاق

شعب  واب ال س ن ة ومجل ة أن   . الجمھوری یس الجمھوری صاص رئ ن اخت حى م ا أض كم
  .  یعرض تنقیح الدستور على الاستفتاء الشعبي مباشرة


